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  الانتخابات الرئاسية
  

دة             ي التطرق لع زوم المنطق م الل ب بحك إن الحدیث عن الانتخابات الرئاسیة یتطل

  :موضوعات ھي

  .رشح لمنصب رئیس الجمھوریةشروط الت -

 .إجراءات الترشح لمنصب رئیس الجمھوریة -

 الحملة الانتخابیة -

 .الاقتراع والفرز وإعلان النتیجة -

  :وسوف نتناول كل من ھذه الموضوعات في المباحث الآتیة  
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  المبحث الأول
  شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية

  

نة    لقد تضمن الفصل الثاني من الباب الخامس من ال     صادر س صري ال دستور الم
م  ٢٠١٤ ھ رق ي مادت یس   ١٤١ ف صب رئ ح لمن یمن یرش ا ف لازم توافرھ شروط ال  ال

  :الجمھوریة وذلك على النحو الآتي

  .أن یكون مصریًا، من أبوین مصریین -١

 .ألاّ یكون قد حمل، أو أيٍ من والدیھ أو زوجھ جنسیة دولة أخرى -٢

 .أن یكون متمتعًا بحقوقھ السیاسیة والمدنیة -٣

 .أن یكون قد أدى الخدمة العسكریة أو أعفى منھا قانونًا -٤

 .ألاّ تقل سنھ یوم فتح باب الترشح عن أربعین عامًا -٥

  .وأضافت تلك المادة أن القانون یحدد الشروط الأخرى  

  :ونرى حیال ھذه الشروط الخمس التي تطلبھا الدستور الآتي

ن وا      - ة أخرى،     یلزم ألا یكون المرشح قد حمل ھو أو زوجھ أو أي م سیة دول ھ جن لدی
 .بالقطع حتى لو كان قد حملھا في وقت سابق ثم تنازل عنھا

ة  ا أن كلم ھ"كم ا " زوج ستفاد منھ ة"ی زوج أو الزوج تور " ال ى أن الدس بمعن
 .سمح للمرأة بالترشح لمنصب رئیس الجمھوریة

وق    - ا بحق ة متمتعً یس الجمھوری صب رئ ح لمن ون المرش رورة أن یك أن ض ي ش وف
وق            السیاسیة   ن مباشرة الحق ا م والمدنیة یلزم مراعاة أن الفئات الآتیة تحرم مؤقتً

 :السیاسیة وھي
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  . المحجور عليه وذلك طيلة مدة الحجر-١ ً:أولا
دى         -١ ي بإح ازه الإلزام  المصاب باضطراب نفسي أو عقلي، وذلك خلال مدة احتج

ة المریض       انون رعای سي  منشآت الصحة النفسیة طبقًا للأحكام الواردة بق النف
  .٢٠٠٩ لسنة ٧١الصادر بالقانون رقم 

ــا ثاني
ً

ضریبة أو       -١ : ن أداء ال رب م ة التھ ھ جریم ات لارتكاب م ب ده حك در ض ن ص  م
ادة         ى      ١٣٢لارتكابھ الجریمة المنصوص علیھا في الم ضریبة عل انون ال ن ق  م

  .٢٠٠٥ لسنة ٩١الدخل الصادر بالقانون رقم 

دى     -٢ ھ إح ائي لارتكاب م نھ ده حك در ض ن ص ي    م ا ف صوص علیھ رائم المن الج
ذا      ١٩٥٢ لسنة  ٣٤٤المرسوم بقانون رقم     سیاسیة، وھ اة ال ساد الحی شأن إف  ب

سنة    ١٧٣القانون عُدِّل بالقانون رقم      د      ١٩٥٣ ل ى أن یع ھ الأول ضمنت مادت  وت
ضوا        ن ع ل م ره، وك مرتكبًا لجریمة الغدر كل من كان موظفًا عامًا وزیرًا أو غی

ان أو    سي البرلم د مجل ي أح الس     ف ة أو مج ة أو القروی الس البلدی د المج  أح
ة      فة نیابی ھ ص المدیریات، وعلى العموم كل شخص كان مكلفًا بخدمة عامة أو ل

  : فعلاً من الأفعال الآتیة١٩٣٩عامة وارتكب بعد أول سبتمبر سنة 

صلحة          –أ   ق الإضرار بم سیاسیة بطری اة ال م أو الحی ساد الحك أنھ إف ن ش  عمل م
  . فیھا أو مخالفة القوانینالبلاد أو التعاون

سھ    -ب ة لنف  استغلال النفوذ ولو بطریق الإیھام للحصول على فائدة أو میزة ذاتی
  .أو لغیره من أیة سلطة عامة أو أیة ھیئة أو شركة أو مؤسسة

ة أو      -ج  استغلال النفوذ للحصول لنفسھ أو لغیره على وظیفة في الدولة أو وظیف
ة   ة أو أی ات العام ي الھیئ صب ف ركة أو من ة أو ش ة، أو    ھیئ سة خاص مؤس

ذه           ي ھ ساریة ف د ال ن القواع تثناء م دة بالاس زة أو فائ ى می صول عل الح
  .الھیئات



 

 

 

 

 

 ٦

نقص            -د ادة أو ال أثیر بالزی أنھ الت ن ش ل م صرف أو فع إجراء ت  استغلال النفوذ ب

یل     ضائع والمحاص ارات والب ان للعق ي أثم ر ف ر مباش ر أو غی ق مباش بطری

عار أورا  ا أو أس ي   وغیرھ دة ف ة المقی ة أو الأوراق المالی ة المالی ق الحكوم

ة               دة ذاتی ى فائ صول عل صد الح ي الأسواق بق داول ف البورصة أو القابلة للت

  .لنفسھ أو للغیر

ة                   -ھ ة ھیئ ضاء أی ي أع ضاء أو ف ي الق أثیر ف ھ الت صد من صرف یق  كل عمل أو ت

  .خولھا القانون اختصاصًا في القضاء أو الإفتاء

ن لا  التدخل الضار  -و ي      بالمصلحة العامة في أعمال الوظیفة مم ھ ف صاص ل اخت

  .ذلك أو قبول ذلك التدخل

دخل    ویعتبر التدخل من غیر المذكورین في ھذه المادة في حكم الغدر إذا كان المت

  . قد استغل صلتھ بأي سلطة عامة

اریخ      سلحة بت وات الم ى للق س الأعل در المجل د أص ذا وق  ٢١/١١/٢٠١١ھ

م  ٢٠١١ لسنة  ١٣١ رقم   المرسوم بقانون   معدلاً بھ بعضا من أحكام المرسوم بقانون رق

  .)١(١٩٥٧ لسنة ١٧٣ المعدل بالقانون رقم ١٩٥٢ لسنة ٣٤٤

  :وتضمن ھذا التعدیل ما یلي

دل  ١٩٥٢ لسنة ٣٤٤یستبدل بكلمة الغدر أینما وردت في المرسوم بقانون      -  المع

 ".السیاسیةإفساد الحیاة " عبارة ١٩٥٣ لسنة ١٧٣بالقانون رقم 

 

                                                             
  .٢١/١١/٢٠١١ مكرر ج في ٤٦ راجع الجریدة الرسمیة، العدد )١(
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واد  - صوص الم ستبدل بن م ٤، ٣، ٢أ، /١ی انون رق وم بق ن المرس سنة ٣٤٤ م  ل

 : النصوص الآتیة١٩٥٣ لسنة ١٧٣ المعدل بالقانون رقم ١٩٥٢

  ):٢/ ١(مادة 
صلحة        ق الإضرار بم سیاسیة بطری اة ال م أو الحی ساد الحك أنھ إف ن ش ا م ل م عم

  .البلاد أو التھاون فیھا

  ): ٢(مادة 
صوص    مع عدم الإخ   لال بالعقوبات الجنائیة أو التأدیبیة یجازي على الجرائم المن

م   ١٩٥٢ لسنة ٣٤٤من المرسوم بقانون رقم    ) ١(علیھا في المادة     انون رق  المعدل بالق

  :بإحداھا  بالجزاءات الآتیة أو١٩٥٣ لسنة ١٧٣

  . العزل من الوظائف العامة القیادیة–أ 

  .ورى أو المجالس الشعبیة المحلیة سقوط العضویة في مجلسي الشعب أو الش-ب

صوص     -ج الس المن ن المج س م یح لأي مجل اب أو الترش ق الانتخ ن ح ان م  الحرم

رة  ي الفق ا ف اریخ  ) ب(علیھ ن ت نوات م س س صاھا خم دة أق ادة لم ذه الم ن ھ م

  .الحكم

اریخ        -د  الحرمان من تولي الوظائف العامة القیادیة لمدة أقصاھا خمس سنوات من ت

  .الحكم

اریخ    الح -ھ رمان من الانتماء إلى أي حزب سیاسي لمدة أقصاھا خمس سنوات من ت

  .الحكم

شركات أو   -و ات أو ال الس إدارة الھیئ ضویة مج ن ع ان م ي    الحرم سات الت المؤس

  .تخضع لإشراف السلطات العامة لمدة أقصاھا خمس سنوات من تاریخ الحكم
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ترك بط  ن اش ل م ى ك داھا عل ا أو بإح الجزاءات ذاتھ م ب ریض أو ویحك ق التح ری

ادة                ي الم ا ف صوص علیھ ن الجرائم المن ن  ) ١(الاتفاق أو المساعدة في ارتكاب أي م م

م    ١٩٥٢ لسنة ٣٤٤المرسوم بقانون رقم   انون رق دل بالق سنة  ١٧٣ المع و  ١٩٥٣ ل  ول

  .لم یكن من الأشخاص المذكورین في تلك المادة

د        ھ وشركائھ وتق ن فعل اني م ا    ویجوز الحكم برد ما أفاده الج دار م ة مق ر المحكم

ن ضرر لأي         دث م یر، كما یجوز للمحكمة أن تحكم على الجاني وشركائھ بتعویض ما ح

  .شخص من الأشخاص الاعتباریة العامة

  ):٣(مادة 
ادة              " ي الم ا ف صوص علیھ ) ١(تختص محكمة الجنایات بالنظر في الجرائم المن

م       سنة  ٣٤٤من المرسوم بقانون رق انون ر  ١٩٥٢ ل دل بالق م   المع سنة  ١٧٣ق  ١٩٥٣ ل

  ".والفصل فیھا

رة أو      ویحدد رئیس محكمة الاستئناف بعد موافقة الجمعیة العمومیة للمحكمة دائ

  .أكثر للاختصاص بنظر تلك الجرائم

د           ا للقواع ة وفقً اع إجراءات المحاكم ددة وباتب سة المح تھم بالجل ویتم إعلان الم

  .المقررة في قانون الإجراءات الجنائیة

  ):٤(مادة 
ادة              ی ي الم ا ف صوص علیھ ي الجرائم المن ة ف ن  ) ١(تم تحریك الدعوى الجنائی م

م    انون رق وم بق سنة  ٣٤٤المرس م    ١٩٥٢ ل انون رق دل بالق سنة  ١٧٣ المع  ١٩٥٣ ل

وافرت             ى ت ا مت دم إلیھ لاغ یق ى ب اء عل ا أو بن اء ذاتھ بمعرفة النیابة العامة وذلك من تلق
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ن          ھ لأي م ى ارتكاب ة عل ة جدی ضائي       بشأن المتھم أدل ق ق د تحقی ك بع ذه الجرائم، وذل ھ

  .تجربة النیابة العامة في ھذا الشأن

ام      ق والاتھ لطات التحقی شأن س ا ب ررة قانونً صلاحیات المق ة ال ا كاف ون لھ وتك

  .ومباشرة الدعوى أمام المحكمة

  :المادة الثالثة
ادة   )١(من المادة  ) ھ(،  )د(،  )ج(،  )ب(تلغى البنود    ن  ) ٦(، كما یلغى نص الم م

  .١٩٥٣ لسنة ١٧٣ المعدل بالقانون رقم ١٩٥٢ لسنة ٣٤٤لمرسوم بقانون رقم ا

  :المادة الرابعة
  .یلغى كل من حكم یخالف أحكام ھذا المرسوم بقانون

  :المادة الخامسة
ل       ینشر ھذا المرسوم بقانون في الجریدة الرسمیة، وتكون لھ قوة القانون، ویعم

  .هبھ اعتبارًا من الیوم التالي لتاریخ نشر

  . من صدر ضده حكم نھائي من محكمة القیم بمصادرة أموالھ-١

ة      -٢ ة الحكوم ن خدم صلھ م رار ف د ق صلھ أو بتأیی ائي بف م نھ ده حك در ض ن ص    م

شرف أو    ة بال ة مخل ھ جریم ام لارتكاب ال الع اع الأعم ام أو قط اع الع أو القط

  .بالأمانة

الس با     -٣ رائم التف دى ج ھ إح ائي لارتكاب م نھ ده حك در ض ن ص دلیس أو م    لت

  .بالتقصیر

  . المحكوم علیھ بحكم نھائي في جنایة-٤



 

 

 

 

 

 ١٠

دى الجرائم           -٥  من صدر ضده حكم نھائي بمعاقبتھ بعقوبة سالبة للحریة لارتكابھ إح

سیاسیة         وق ال رة الحق انون مباش ن ق سابع م صل ال ي الف ا ف صوص علیھ المن

  ).جرائم الانتخاب(

  :بس من صدر ضده حكم نھائي بمعاقبتھ بعقوبة الح-٦

صب أو    –أ   سروقة أو ن ة أو     لارتكابھ جریمة سرقة أو إخفاء أشیاء م ة أمان خیان

شھادة زور أو إغراء شھود     رشوة أو تزویر أو استعمال أوراق مزورة أو     

  .أو جریمة للتخلص من الخدمة العسكریة

اب          -ب ن الكت ع م اب الراب ي الب ا ف صوص علیھ رائم المن دى الج ھ إح    لارتكاب

ت    شأن اخ اني ب در أو     الث ھ والغ دوان علی ام والع ال الع اب   لاس الم ي الب   ف

ساد           ك العرض وإف شأن ھت ات ب انون العقوب ن ق ث م اب الثال ن الكت ع م الراب

  .الأخلاق

ود              ي البن ا ف صوص علیھ الات المن ي الح ان ف  ٨، ٧، ٦، ٥، ٢، ١ویكون الحرم

دین       ي البن ة، وف ذ العقوب اریخ تنفی ن ت نوات م ت س دة س نو  ٤، ٣لم تة س دة س   ات  لم

م  دور الحك اریخ ص ن ت دأ م وال لا . )١(تب ع الأح ي جمی الات   وف ي الح ان ف سري الحرم ی

شخص           ى ال ة أو رد إل ذ العقوب ف تنفی سابقة إذا أوق ود ال ي البن ا ف صوص علیھ المن

  .اعتباره

م       ة رق ات الرئاس انون انتخاب اء ق سنة  ٢٢وج شروط   ٢٠١٤ ل ى ال ضیفًا إل  م

  : یلزم توافرھا في المرشح للرئاسةالمحددة دستوریًا الشروط الآتیة والتي
                                                             

یس الجمھوری      )١( رار رئ ب ق دل بموج المتن مع ھ ب شار إلی نص الم م  ال سنة  ٩٢ة رق دیل ٢٠١٥ ل  بتع
م      انون رق القرار بق صادر ب سیاسیة ال وق ال رة الحق انون مباش ام ق ض أحك سنة ٤٥بع ، ٢٠١٤ ل

  .٢٠١٤ لسنة ٤٦وقانون مجلس النواب الصادر بالقرار رقم 



 

 

 

 

 

 ١١

 .أن یكون حاصلاً على مؤھل عالٍ -١

د       -٢ ان ق و ك ألاّ یكون قد حكم علیھ في جنایة أو جریمة مخلة بالشرف أو الأمانة ول

م           . ردّ إلیھ اعتباره   ذا الحك ان ھ ا إذا ك ھ م ح فی م یتوض ا فل وھذا النص ورد مطلقً

ات    ائي أم ب م نھ ھ حك تئناف أم أن ابلاً للاس ر. ق ى   ون نص عل ذا ال ذ ھ ى أن یؤخ

 .إطلاقھ

یس            -٣ ام رئ ھ لمھ ى أدائ ؤثر عل ي ی ي أو ذھن رض عقل صابًا بم ون م   ألاّ یك

 .الجمھوریة

ادة        ت الم ة، أوجب تور أن   ١٣٢ولقبول طلب الترشح لرئاسة الجمھوری ن الدس  م

ا لا        ده م واب أو أن یؤی یزكي المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس الن

شرة محافظة     یقل عن خمسة    وعشرون ألف مواطن ممن لھم حق الانتخاب في خمس ع

وفي جمیع الأحوال لا یجوز تأیید . على الأقل، وبحدٍ أدنى ألف مؤید من كل محافظة منھا

  .أكثر من مترشح

ادة  صت الم د ن ذا وق م  ٢ھ انون رق ة بالق یس الجمھوری رار رئ ن ق سنة ٢٢ م  ل

ذا     بتنظیم الانتخابات الرئاسیة على أن   ٢٠١٤ ل بھ د العم  تجري أول انتخابات رئاسة بع

ك         ى ذل اء عل واطنین، وبالبن ن الم د م ام التأیی ة بنظ ات البرلمانی ل الانتخاب انون قب الق

ا  ٢٠١٨ستجري الانتخابات الرئاسیة المزمع إجرائھا عام سنة     فیما یخص ھذا الأمر إم

أو نظام التأیید بنظام تزكیة المترشح من قبل عشرون عضوًا من أعضاء مجلس النواب    

  .من قبل المواطنین على النحو السابق أیضًا



 

 

 

 

 

 ١٢



 

 

 

 

 

 ١٣

  المبحث الثاني
  إجراءات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية

  

  :سنجمل إجراءات الترشح لمنصب رئیس الجمھوریة في الآتي

ادة    ى أن الم شیر إل داءة ن یس     ١٤٠ب ب رئ ى أن ینتخ صت عل تور ن ن الدس  م

ة تبدأ من الیوم الثاني لانتھاء مدة سلفة، ولا یجوز    الجمھوریة لمدة أربع سنوات میلادی    

  .)١(إعادة انتخابھ إلا لمرة واحدة

ة     ة مائ دة الرئاس اء م ل انتھ ة قب یس الجمھوری اب رئ راءات انتخ دأ إج   وتب

ا                    ین یومً دة بثلاث ذه الم ة ھ ل نھای ن النتیجة قب ب أن تعل ل، ویج وعشرین یومًا على الأق

  .على الأقل

  .مھوریة أن یشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسةولا یجوز لرئیس الج

وم          ن رسمیًا ی سي        ٣/٦/٢٠١٤وكان قد أعل اح السی د الفت رئیس عب وز ال ن ف  ع

صل         % ٩٦٫٩برئاسة الجمھوریة بنسبة     ث ح صحیحة، حی من إجمالي عدد الأصوات ال

  . صوتًا٢٣٫٧٨٠٫١٠٤على 

خاب ویوم الإعادة یحدد میعاد بدء إجراءات انتخاب رئیس الجمھوریة ویوم الانت       -

دة الرسمیة،           ي الجری رار ف ذا الق شر ھ بقرار من الھیئة الوطنیة للانتخابات، وین
                                                             

دیل     : " من الدستور على أنھ٢٢٦ نصت الفقرة الأخیرة من المادة  )١( وز تع وال لا یج ع الأح وفي جمی
تعلقة بإعادة انتخاب رئیس الجمھوریة أو بمبادئ الحریة والمساواة ما لم یكن التعدیل النصوص الم

ة الرئاسیة، ولا      ". متعلقًا بمزید من الضمانات   اب أي الولای ادة الانتخ ى إع ونرى أن الحظر یرد عل
  .یرد على سنوات الولایة



 

 

 

 

 

 ١٤

شار  عة الانت ومیتین واس حیفتین ی ي ص ن  . وف رار م اب بق دعوة للانتخ ون ال وتك

م    ٣/٣الھیئة الوطنیة للانتخابات وذلك إعمالاً لحكم المادة          انون رق ن الق  ١٩٨ م

سنة  ى أ٢٠١٧ل صت عل ي ن ة   والت ة الوطنی صاصات الھیئ ین اخت ن ب ھ م ن

دھا ووضع     (للانتخابات   د مواعی ات وتحدی دعوة الناخبین للاستفتاءات والانتخاب

ي      ا ف صوص علیھ الات المن اة الح ك بمراع ا، وذل ل منھ ي لك دول الزمن الج

 ).الدستور

ة          - ح لرئاسة الجمھوری ي الترش ب ف ن یرغ تكون تزكیة أعضاء مجلس النواب لم

وذج ال  ى النم ذا    عل ضمن ھ ب أن یت ات، ویج ة للانتخاب ة الوطنی ده الھیئ ذي تع

ح،     ب الترش صیة طال ة لشخ ات المثبت صوص البیان ھ الخ ى وج وذج عل النم

بق           ولشخصیة العضو الذي یزكیھ ولعضویتھ في مجلس النواب، وإقرارًا بعدم س

تم       ات، وی ن بیان تزكیتھ لآخر، ویلتزم العضو بالتوقیع على ما تضمنھ النموذج م

س    إثب  ة لمجل ة العام ة الأمان النموذج بمعرف واردة ب ات ال ع والبیان ذا التوقی ات ھ

 .النواب

ح لرئاسة             ي الترش راغبین ف اب لل ق الانتخ ن لھم ح واطنین مم د الم ون تأیی ویك

ضمن       ب أن یت ات، ویج ة للانتخاب ة الوطنی ده الھیئ ذي تع وذج ال ى النم ة عل الجمھوری

ات المثب   صوص البیان ھ الخ ى وج وذج عل صیة   النم ح ولشخ ب الترش صیة طال ة لشخ ت

ده        بق تأیی المواطن الذي یؤدیھ ورقم بطاقة الرقم القومي ومحل الإقامة، وإقرارًا بعدم س

ن        ضمنھ النموذج م ا ت ى م التوقیع عل د ب زم المؤی ره، ویلت سھ أو لغی ح نف ب الترش لطال

صلحة ا    ق بم ب التوثی د مكات ة أح وم بمعرف ر رس ع بغی ذا التوقی ت ھ ات، ویثب شھر بیان ل

ة           ا الھیئ ة أخرى تكلفھ ة، أو أي جھ اكم الجزئی اب بالمح م الكت ق، أو قل اري والتوثی العق

  .الوطنیة للانتخابات وذلك كلھ وفقًا للضوابط التي تضعھا



 

 

 

 

 

 ١٥

سنة  ١٩٨ من المادة الثالثة من القانون رقم ٥ھذا ونص البند رقم   ي  ٢٠١٧ ل  ف

ن      شأن الھیئة الوطنیة للانتخابات أن الھیئة تتلقى طل   ق م صھا والتحق ح وفح ات الترش ب

  .استیفائھا للشروط المطلوبة والبت فیھا، وإعلان أسماء المرشحین

ة               ة الوطنی ده الھیئ ذي تع ى النموذج ال دم عل ا تق ح فإنھ ات الترش أن طلب وفي ش

ا        ین یومً اوز ثلاث ام ولا تج للانتخابات خلال المدة التي تحددھا على ألاّ تقل عن عشرة أی

  .اب الترشحمن تاریخ فتح ب

ادة     ت الم د أوجب م      ١٢وق ات الرئاسة رق انون انتخاب ن ق سنة ٢٢ م  أن ٢٠١٤ ل

ددھا      ي تح ستندات الت ات الم ة للانتخاب ة الوطنی ھ للھیئ د تقدیم ح عن ب الترش ق بطل یرف

  :الھیئة، وعلى الأخص المستندات الآتیة

  .النماذج الخاصة بتزكیة أو بتأدیة طالب الترشح -١

 .شح أو مستخرج رسمي منھاشھادة میلاد طالب التر -٢

ل ھو أو أي       -٣ م یحم ھ ل إقرار طالب الترشح بأنھ مصري من أبوین مصریین، وبأن

 .من والدین أو زوجھ جنسیة دولة أخرى

 .صحیفة الحالة الجنائیة لطالب الترشح -٤

 .صورة رسمیة من المؤھل الحاصل علیھ -٥

 .شھادة بأنھ أدى الخدمة العسكریة أو أُعفي منھا طبقًا للقانون -٦

أن   ١٩٧٥ لسنة ٦٢إقرار الذمة المالیة المنصوص علیھ في القانون رقم        -٧ ي ش  ف

 .الكسب غیر المشروع

التقریر الطبي الصادر عن الجھة التي تحددھا الھیئة الوطنیة للانتخابات بنتیجة          -٨

 .الكشف الطبي على المترشح



 

 

 

 

 

 ١٦

شرف أو الأم           -٩ ة بال ة مخل ة، أو جریم ي جنای ة  إقرار بأنھ لم یسبق الحكم علیھ ف ان

 .وإن كان قد رد إلیھ اعتباره

ات             -١٠ ة للانتخاب ة الوطنی ة الھیئ ا بخزین إیصال یفید سداد مبلغ عشرین ألف جنیھ

بصفة تأمین یرد إلیھ بعد إعلان نتیجة الانتخابات مخصوماً منھ مصاریف النشر      

 .وإزالة الملصقات الانتخابیة بحسب الأحوال

ال      ترشح بكل مابیان المحل المختار الذي یُخطر فیھ طالب ال  -١١ ن أعم ھ م صل ب یت

 .الھیئة الوطنیة للانتخابات

وتعتبر جمیع الأوراق والمستندات التي یقدمھا طالب الترشیح أوراقًا رسمیة في      

  .تطبیق أحكام قانون العقوبات

ادة    صت الم یح       ١٣ون ات الترش د طلب ى أن تقی ات الرئاسة عل انون انتخاب ن ق  م

أن      حسب تواریخ وساعة ورودھا في سجل خ      ي ش ع ف صالات ویتب ا إی اص، وتعطي عنھ

  .تقدیمھا وحفظھا القواعد والإجراءات التي تحددھا الھیئة الوطنیة للانتخابات

صرف        ا، والت وتضع الھیئة القواعد المتاحة بحفظ أوراق الانتخابات ومدة حفظھ

  .)١(فیھا

شار خ     لال وتعلن الھیئة الوطنیة للانتخابات في صحیفتین یومیتین واسعتي الانت

ات    ذه الطلب دموا بھ ن تق ماء م ح أس ات الترش دیم طلب دة تق اء م الیین لانتھ ومین الت الی

  .وإعداد المزكین أو المؤیدین لھم

                                                             
  . الوطنیة للانتخابات في شأن الھیئة٢٠١٧ لسنة ١٩٨ من القانون رقم ٣/١٨ راجع المادة )١(



 

 

 

 

 

 ١٧

  :حـق الاعتراض
ح آخر،          ب ترش ى أي طال ة عل دى الھیئ لكل من تقدم بطلب للترشح أن یعترض ل

لا      اریخ الإع ن ت الیین م ومین الت لال الی ك خ ھ وذل باب اعتراض ان أس ع بی ا م ن وفقً

  .للإجراءات التي تحددھا الھیئة

ددھا             ي ح شروط الت وافر ال ن ت ق م ح والتحق ات الترش وتتولى الھیئة فحص طلب

ة         ام التالی سة أی لال الخم الدستور والقانون، والفصل في الاعتراضات التي تقدم وذلك خ

  .لانتھاء المدة المحددة لتقدیم الاعتراضات

ذا         ھذا وتحظر الھیئة الوطنیة للانتخ     ب ترشحھ بھ ول طل دم قب أت ع ن ارت ابات م

ا        ك وفقً دوره وذل اریخ ص ن ت القرار وبأسبابھ في مدة لا تجاوز أربعة وعشرین ساعة م

  .للإجراءات التي تحددھا الھیئة

  :التظلـم
الیین              ومین الت لال الی تبعاده خ رار اس ن ق لكل من استبعد من الترشح أن یتظلم م

الیین      لتاریخ إخطاره، وتبت الھیئة الوط     ومین الت لال الی تظلم خ ذا ال نیة للانتخابات في ھ

  .لانتھاء المدة السابقة وذلك بعد سماع أقوال المتظلم وإخطاره بالمثول أمامھا

  :القائمة النهائية للمرشحين
ق                 ة بأسماء المرشحین وف ة نھائی داد قائم ات إع ة للانتخاب ة الوطنی تتولى الھیئ

وم   ح، وتق ات الترش دیم طلب بقیة تق دة  أس ي الجری شر ف ق الن ة بطری ذه القائم إعلان ھ ب

ل           ى الأق ا عل شرین یومً الرسمیة، وفي صحیفتین یومیتین واسعتي الانتشار وذلك قبل ع

  .من الیوم المحدد لإجراء الانتخابات



 

 

 

 

 

 ١٨

  :سحب طلب الترشح والتنازل عن الترشيح
ا               ة للانتخاب ة الوطنی ى الھیئ دم إل ابي یق ت لطالب الترشح سحب ترشحھ بطلب كت

  .قبل إعلانھا القائمة النھائیة لأسماء المرشحین

ة       ة الوطنی ابي للھیئ وللمرشح الحق في أن یتنازل عن الترشح بموجب إخطار كت

  .للانتخابات وذلك قبل الیوم المحدد للاقتراع بخمسة عشر یومًا على الأقل

ي   میة وف دة الرس ي الجری ازل ف ذا التن ات ھ ة للانتخاب ة الوطنی شر الھیئ وتن

  .فتین یومیتین واسعتي الانتشار خلال یومین من تاریخ تقدیمھصحی

   



 

 

 

 

 

 ١٩

  المبحث الثالث
  الحملة الانتخابية

  

م   انون رق ن الق ة م ادة الثالث صت الم د ن سنة ١٩٨لق ة ٢٠١٧ ل أن الھیئ ي ش  ف

ة        وابط الدعای د ض ة تحدی صاصات الھیئ ین اخت ن ب ھ م ى أن ات عل ة للانتخاب الوطنی

دء    الانتخابیة والتمویل والإنفا   اریخ ب ق الانتخاب والإعلان عنھ والرقابة علیھ، وتحدید ت

  .الحملة الانتخابیة ونھایتھا

م      انون رق ضمن الق د ت ذا وق سنة ٢٢ھ یة   ٢٠١٤ ل ات الرئاس یم الانتخاب  بتنظ

  :ضوابط الدعایة الانتخابیة وذلك على النحو التالي

  : موعد الحملة الانتخابية ومدتها-
ى        تبدأ الحملة الانتخابیة اعت    ة للمرشحین حت بارًا من تاریخ إعداد القائمة النھائی

وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ من الیوم التالي . قبل یومین من التاریخ المحدد للاقتراع

اریخ    ى الت سابق عل وم ال ر الی شر ظھ ة ع ساعة الثانی ى ال راع وحت ة الاقت لان نتیج لإع

  .المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة

  .دعایة الانتخابیة في غیر ھذه المواعید بأیة وسیلة من الوسائلویحظر ال

  ما هي الدعاية الانتخابية؟
ستھدف         دوه وت ح ومؤی ا المرش تتضمن الدعایة الانتخابیة الأنشطة التي یقوم بھ

ة والحوارات،           دودة والعام ات المح ق الاجتماع ن طری ك ع إقناع الناخبین باختیاره، وذل

ائل        ونشر وتوزیع مواد الدعای    تخدام وس ات، واس صقات واللافت ة الانتخابیة ووضع المل



 

 

 

 

 

 ٢٠

ا     الإعلام المسموعة والمرئیة والمطبوعة والإلكترونیة وغیرھا من الأنشطة التي یجیزھ

  .القرارات التي تصدرھا الھیئة الوطنیة للانتخابات القانون أو

م      انون رق ن الق ة م ادة الثانی ارة أن الم دیر بالإش سنة ١٠٧وج یم  بتن٢٠١٣ ل ظ

ن              ر م ى أن یعتب صت عل سلمیة ن اھرات ال ب والمظ الحق في الاجتماعات العامة والمواك

سنة  ١٠٧الاجتماعات العامة في تطبیق أحكام القانون        ة   ٢٠١٣ ل ات الانتخابی  الاجتماع

  : التي تتوافر فیھا الشروط الآتیة

ة أو       -١ الس النیابی ضویة المج أن یكون الغرض منھا اختیار مرشح أو مرشحین لع

 .سماع برامجھم الانتخابیة

 .أن یكون قاصرًا على الناخبین وعلى المرشحین أو وكلائھم -٢

 .أن یقام الاجتماع في الفترة المقررة للدعایة الانتخابیة -٣

ھ           ون الغرض من ذي یك اع ال وواضح أن النص المشار إلیھ لم یتطرق إلى الاجتم

  .المحلیةاختیار مرشح لرئاسة الجمھوریة أو مرشحي المجالس الشعبیة 

ھ أو    ام یدخل ل ع ان أو مح ي مك ام ف ع یق ل تجم و ك ام ھ اع الع ادام أن الاجتم وم

شة         شرة لمناق ن ع یستطیع دخولھ أشخاص دون دعوة شخصیة مسبقة لا یقل عددھم ع

ام        ابع ع ون       . أو تبادل الآراء حول موضوع ذي ط ذي یك و ال ابي فھ اع الانتخ ا الاجتم أم

ات     الغرض منھ الحث على اختیار مرشحًا     ي انتخاب ابي ف اع الانتخ بعینھ فنرى أن الاجتم

  .الرئاسة ینحسب علیھ ذات الأحكام المشار إلیھا آنفًا

وأنھ یلزم فیھ مراعاة ضرورة الإخطار المسبق لقسم أو مركز الشرطة الذي یقع      

سلیم              تم ت ى أن ی اعة وعل شرین س ة وع اع بأربع دء الاجتم ل ب ك قب اع وذل بدائرة الاجتم

  :أو بموجب إنذار على ید محضر، ویجب أن یتضمن الإخطار على ما یليالإخطار بالید 



 

 

 

 

 

 ٢١

  .مكان الاجتماع -١

 .میعاد بدء الاجتماع ومیعاد انتھائھ -٢

 .موضوع الاجتماع والمطالب والشعارات التي سیرفعھا المشاركون -٣

ائل   -٤ امتھم ووس ل إق فاتھم، ومح اع وص ة للاجتم ة المنظم راد أو الجھ ماء الأف أس

 .الاتصال بھم

  :المحظورات في الدعاية الانتخابية
 .یحظر بوجھ خاص التعرض لحرمة الحیاة الخاصة لأي من المرشحین -

ز           - ى التمیی دعو إل ي ت ة أو الت شعارات الدینی تخدام ال تھدید الوحدة الوطنیة أو اس

 .بین المواطنین

 .استخدام العنف أو التھدید باستخدامھ -

افع، أو  تقدیم ھدایا أو تبرعات أو مساعدات نقدیة أ         - و عینیة أو غیر ذلك من المن

 .الوعد بتقدیمھا، سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غیر مباشرة

شركات   استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو      - ل

ن           كل م أي ش ة ب ة الانتخابی ي الدعای ام ف ال الع اع الأعم ام، أو قط اع الع القط

 .الأشكال

ص  - تخدام الم دارس    اس ادة والم ة ودور العب ق العام ة والمراف الح الحكومی

ات       ار الجمعی ة ومق ة والخاص یم العام سات التعل ن مؤس ا م ات وغیرھ والجامع

 .والمؤسسات الأھلیة في الدعایة الانتخابیة

 



 

 

 

 

 

 ٢٢

ات        - ام والجمعی ال الع اع الأعم ام وقط إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع الع

 .ض الدعایة الانتخابیةوالمؤسسات الأھلیة في أغر

ة        - ة أو الخاصة لأغراض الدعای اني الحكومی الكتابة بأي وسیلة على جدران المب

 .الانتخابیة

  :الدعاية في وسائل الإعلام واستطلاعات الرأي
سات    –أ  سموعة، والمؤس ة والم ة، المرئی ة للدول لام المملوك ائل الإع زم وس  تلت

ي   حین ف ین المرش ساواة ب ق الم صحفیة بتحقی ة  ال راض الدعای تخدامھا لأغ  اس

ك         . الانتخابیة ة ذل وتتخذ الھیئة الوطنیة للانتخابات ما تراه من تدابیر عند مخالف

ات           ذه المخالف وري لھ وللھیئة على الأخص الحق في أن تصدر قرارًا بالوقف الف

  .وذلك دون إخلال بالمسئولیة التأدیبیة للمخالف

ائ  -ب رأي حول       یجب أن یتضمن ما تذیعھ أو تنشره وس تطلاعات لل ن اس لام م ل الإع

تطلاع         ت بالاس ي قام ة الت ن الجھ ة ع ات الكامل یة، المعلوم ات الرئاس الانتخاب

ا،          ة ومكانھ والجھة التي تولت تمویلھ، والأسئلة التي اشتمل علیھا، وحجم العین

سبة     ھ، ون ام ب اریخ القی ھ، وت ع بیانات ة جم تطلاع، وطریق راء الاس لوب إج وأس

  .ة في نتائجھالخطأ المحتمل

ى             سابقة عل ام ال ویحظر نشر أو إذاعة أي من ھذه الاستطلاعات خلال الخمسة أی

  .الیوم المحدد للاقتراع وحتى انتھائھ

م          ٣/١٤ھذا وتنص المادة     ات رق ة للانتخاب ة الوطنی انون الھیئ ن ق سنة  ١٩٨ م  ل

رأي المتعل  ٢٠١٧ تطلاعات ال ة لاس د المنظم ع القواع تص بوض ة تخ ى أن الھیئ ة  عل ق

  .بالاستفتاءات والانتخابات، وكیفیة إجرائھا، ومواعیدھا والإعلان عنھا



 

 

 

 

 

 ٢٣

ادة      م       ٣٣كما تنص الم انون رق رار بق ن الق سنة  ٤٥ م یم    ٢٠١٤ ل أن تنظ ي ش  ف

ي                  ل ف ا بالعم لام المرخص لھ ائل الإع ل وس زم ك ى أن تلت سیاسیة عل مباشرة الحقوق ال

تفتاء إلاّ إذا  مصر ألاّ تذیع أو تنشر استطلاع حول الانتخاب أو ا    لموضوع المطروح للاس

ي           واطن ف ق الم دم ح و یخ ى نح ا وعل ارف علیھ ة المتع ول المھنی ا للأص اء مطابقً ج

  .المعرفة

  :وبصفة خاصة یجب أن یتضمن ما تذیعھ عن الاستطلاع ما یلي

 .المعلومات الكاملة عن الجھة التي قامت بھ -

 .الریف في الحضر أوحجم العینة التي وجھت لھا الأسئلة ومكانھا إن كان  -

 أسلوب إجراء الاستطلاع وفق المناھج المتعارف علیھا في ھذا الشأن -

  .الأسئلة التي اشتمل علیھا -١

 .طریقة جمع بیانات الاستطلاع -٢

 .تاریخ القیام بالاستطلاع -٣

 .نسبة الخطأ المحتملة في نتائج الاستطلاع -٤

شر أو إذاعة أي اس               ائل ن ذه الوس ى ھ ع الأحوال یحظر عل تطلاع رأي وفي جمی

ى           ك حت تفتاء وذل اب أو الاس خلال الأیام الثلاثة السابقة على الیوم المحدد لإجراء الانتخ

ة   ) وفي انتخابات الرئاسة المدة خمسة أیام(انتھاء عملیة الاقتراع   ة الوطنی وتضع الھیئ

  .للانتخابات الضوابط والإجراءات المنظمة لذلك
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  :الدعاية الانتخابيةحظر استغلال صلاحيات الوظيفة العامة في 
ادة   صت الم م    ٣٤ن سیاسیة رق وق ال انون مباشرة الحق ن ق سنة ٤٥ م  ٢٠١٤ ل

ي     ا ف ائف الإدارة العلی اغلي وظ سیاسیة وش ب ال اغلي المناص ى ش ر عل ھ یحظ ى أن عل

ابي أو      الدولة الاشتراك بأیة صورة من الصور في الدعایة الانتخابیة بقصد التأثیر الإیج

ة الا   ى نتیج سلبي عل اب أوال ین    نتخ رص ب افؤ الف ل بتك و یخ ى نح تفتاء أو عل الاس

  .المترشحین

  :لجان مراقبة الدعاية الانتخابية
ادة   ب الم م  ٣٦بموج انون رق ن الق سنة ٤٥ م ة  ٢٠١٤ ل ة الوطنی شكل الھیئ  ت

ى           ع عل ي تق ائع الت د الوق ا یرص د إلیھ للانتخابات لجان مراقبة من خبراء مستقلین، یعھ

ات بالم  ستوى المحافظ رارات    م انون أو ق تور أو الق ا الدس ي قررھ ضوابط الت ة لل خالف

  .الاستفتاء الھیئة بشأن الدعایة أثناء الانتخاب أو

ذه     رض ھ ات، وتع ن مخالف راه م ا ت دًا لم ضمن رص اریر تت ان تق ذه اللج د ھ وتع

ب        ا شخص مرتك ین لھ إذا تب ات، ف ة للانتخاب ة الوطنی س إدارة الھیئ ى مجل اریر عل التق

ة     المخالفة أحا  دعوى الجنائی ك ال ي تحری لت الأوراق إلى النیابة العامة لتجري شئونھا ف

انون الإجراءات      ي ق ضد المخالف أو إصدار أمرًا جنائیًا في حقھ طبقًا للأحكام المقررة ف

  .الجنائیة

  :هذا وتختص لجان المراقبة بالآتي

اب أو   -١ ن الانتخ لام ع ائل الإع ي وس ذاع ف ا ی ل م د ك ة ورص ة الیومی  المتابع

 .الاستفتاء
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ا             -٢ د مخالفً ا یع د م ا وتحدی تحلیل كل ما یذاع وفقًا للأصول المھنیة المتعارف علیھ

 .لتلك الأصول

ررة     -٣ تقییم السلوك الإعلامي لوسائل الإعلام ومدى التزامھا بضوابط الدعایة المق

 .بالدستور أو القانون أو قرارات الھیئة الوطنیة للانتخابات

ى       إعداد تقریرًا یومیًا بما   -٤ ر عل ذا التقری ى أن یعرض ھ ات، عل  ترصده من مخالف

ل   رت الممث ة أخط ر مخالف ي الأم إن رأت أن ف ات، ف ة للانتخاب ة الوطنی الھیئ

القانوني للوسیلة الإعلامیة بخطاب مسجل مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسیلة 

رى  میة أخ ضر(رس د مح ى ی ذار عل ة  ) إن ات الھیئ ن ملاحظ ورة م ھ ص ا ب مرفقً

 .ورأیھا

ات رأي          ة للانتخاب ة الوطنی ى الھیئ ل إل انوني أن یرس ل الق ى الممث ب عل ویج

اره  ٢٤الوسیلة الإعلامیة في ملاحظات الھیئة وذلك خلال     اریخ إخط ور  .  ساعة من ت وف

تلقي الھیئة الرد یعرض تقریرًا على مجلس إدارتھا متضمنًا ملخص ما نشر، والضوابط 

  .وأثر ذلك على سلامة الانتخابات أو الاستفتاءوالأصول المھنیة التي تمت مخالفتھا، 

رارات     ن الق صدر أي م ھ أن ی ة فل وت المخالف ة ثب س إدارة الھیئ إذا رأى مجل ف

  :الآتیة

ع        -١ ة م رت بالمخالف ي أق ا أن ھ ي ردھ ة ف یلة الإعلامی ھ الوس ا ذكرت اء بم الاكتف

ى أن         ستقبل عل ي الم ة ف ة مخالف اب أی تم  إلزامھا بنشر اعتذار وتعھد بعدم ارتك  ی

 .النشر في ذات أوقات ومساحة نشر التغطیة المخالفة

ى أن             -٢ شر، عل ا ن شأن م ة ب إلزام الوسیلة الإعلامیة بنشر نقد لسیاستھا التحریری

ة                د بالكیفی شر النق ى أن ین ات وعل ة للانتخاب ة الوطنی ة الھیئ یكون مكتوبًا بمعرف

 .التي تحددھا الھیئة
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تطلاع رأي   تغطیة أیًا كانت صورتھا أوإلزام الوسیلة الإعلامیة بعدم نشر أیة     -٣ اس

ة          ة الوطنی ددھا الھیئ ي تح رة الت لال الفت ك خ تفتاء وذل اب أو الاس ن الانتخ ع

 .للانتخابات، وعلى أن ینشر قرار الھیئة بالكیفیة التي تحددھا

ادة     ن الم رة م رة الأخی ذكر أن الفق دیر بال وق   ٣٧وج رة الحق انون مباش ن ق  م

ى    نص عل سیاسیة ت ى        وللم: "ال ر عل صدار أم ة است یلة الإعلامی انوني للوس ل الق مث

ي          ات والت ا للانتخاب ة العلی رار اللجن اء ق عریضة من رئیس محكمة القضاء الإداري بإلغ

م                 انون رق ام الق ب أحك ات بموج ة للانتخاب ة الوطنی ا الھیئ سنة  ١٩٨ألغیت وحل محلھ  ل

٢٠١٧."  

انون    صدور الق ن ب سنة ١٩٨ولك ة الوط ٢٠١٧ ل شأن الھیئ ات   ب ة للانتخاب نی

ات                تفتاءات والانتخاب ا یخص الاس ة فیم رارات الھیئ ى ق الطعن عل صاص ب أضحى الاخت

ن            ة م رة الثالث اذًا للفق ضًا إنف الرئاسیة ونتائجھا منعقدًا للمحكمة الإداریة العلیا، وذلك أی

  .٢٠١٤ من الدستور المصري الصادر سنة ٢١٠المادة 

ادة   إن الم رًا ف انون مباش ٢٩وأخی ن ق م   م سیاسیة رق وق ال سنة ٤٥رة الحق  ل

 نصت على أن یكون للمترشح الحق في استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة  ٢٠١٤

ات       ن الإمكان ا م اح فعلیً ات ضوابط      . وذلك في حدود المت ة للانتخاب ة الوطنی ضع الھیئ وت

  .حینوإجراءات ھذا الاستخدام بما یحقق تكافؤ الفرص ویضمن عدم التمییز بین المترش

  :الإنفاق على الحملات الانتخابية
م    ٣/١١بداءة نشیر إلى أن المادة     انون رق ن الق سنة  ١٩٨ م أن   ٢٠١٧ ل ي ش  ف

ة    وابط الدعای د ض تص بتحدی ة تخ ى أن الھیئ صت عل ات ن ة للانتخاب ة الوطنی الھیئ

  .الانتخابیة، والتمویل والإنفاق الانتخابي، والإعلان عنھ والرقابة علیھا
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یة  ٢٠١٤ لسنة ٢٢ من القانون رقم   ٢٢وكانت المادة     بتنظیم الانتخابات الرئاس

ھ     ة              : "قد نصت على أن ة الانتخابی ى الحمل ح عل ل مرش ھ ك ا ینفق صى لم د الأق ون الح یك

سة                 ادة خم ات الإع ة انتخاب ي حال اق ف صى للاتف عشرین ملیون جنیھًا، ویكون الحد الأق

  .ملایین

  :التبرعات
  : أنھ٢٠١٤ لسنة ٤٥م  من قانون رق٢٤، ٢٣قررت المادة 

ین          -١ خاص الطبیعی ن الأش ة م ة أو عینی ات نقدی ى تبرع ح أن یتلق ل مرش لك

ة          ي المائ ین ف المصریین، على ألاّ یجاوز مقدار التبرع من أي شخص طبیعي اثن

 .من الحد الأقصى المقرر للاتفاق في الحملة الانتخابیة

وك       -٢ د البن ي أح ة    یلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلیة ف ددھا الھیئ ي تح الت

الوطنیة للانتخابات، یودع فیھا ما یتلقاه من التبرعات النقدیة، وما یخصصھ من 

أول      . أموالھ ات أولاً ب وعلى كل من البنك والمرشح إبلاغ الھیئة الوطنیة للانتخاب

 .بما یتم إیداعھ في ھذا الحساب ومصدره

جھ إنفاقھ من ھذا الحساب ویلتزم المرشح بإخطار الھیئة الوطنیة للانتخابات بأو   

اق   وز الإنف ة ولا یج ددھا الھیئ ي تح راءات الت ق الإج د ووف لال المواعی ك خ وذل

  .على الحملة الانتخابیة من خارج ھذا الحساب

ى       ساب عل وتتولى الھیئة الوطنیة للانتخابات توزیع الرصید المتبقي في ذلك الح

  .ت التي تحددھا الھیئةمن ساھموا فیھ بنسب مساھماتھم وذلك وفقًا للإجراءا

ن أي         -٣ ة م ة الانتخابی ي للحمل دي أو عین م نق ساھمات أو دع ي أي م ر تلق یحظ

ة أو          ة أجنبی ة أو جھ ن أي دول ي، أو م صري أو أجنب اري م ة   شخص اعتب منظم



 

 

 

 

 

 ٢٨

ي                ن شخص طبیع ي أو م ا شخص أجنب ي رأس مالھ سھم ف دولیة، أو أي جھة ی

  .أجنبي

أن      من قانون ان  ٢٥وجدیر بالذكر أن المادة      ح ب ل مرش ت ك تخابات الرئاسة ألزم

ة          لان نتیج اریخ إع ن ت ا م شر یومً سة ع لال خم ات، خ ة للانتخاب ة الوطنی دم للھیئ یق

ا                  ا، وم صدرھا وطبیعتھ ا وم صل علیھ ي ح الغ الت ضمن مجموع المب ا یت الانتخابات بیانً

  .أنفقھ منھا على الحملة الانتخابیة وأوجھ ھذا الإنفاق

ن یق      ل م ح أن یوك ل مرش ا     ولك ي یتطلبھ ال والإجراءات الت ھ بالأعم ة عن وم نیاب

ل                 ب توكی ك بموج ة وذل سائل المالی ع الم ك جمی تنفیذ قانون انتخابات الرئاسة بما في ذل

ة         ة الوطنی د الھیئ ع تزوی اري م شھر العق صلحة ال ق بم ب التوثی د مكات ن أح ق م موث

  .للانتخابات بصورة رسمیة من ھذا التوكیل

بات   من٢٦كما أناطت المادة     قانون انتخابات الرئاسة بالجھاز المركزي للمحاس

ى      ھ إل مراجعة حسابات الحملة الانتخابیة للمرشحین على أن یقدم تقریرًا بنتیجة مراجعت

ھ              سابات إلی ذه الح ة ھ الھیئة الوطنیة للانتخابات خلال خمسة عشر یومًا من تاریخ إحال

  .من قبل الھیئة
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  المبحث الرابع
  إعلان النتيجةالاقتراع والفرز و

  

د         -١ ددة مواعی راع، مح اخبین للاقت دعوة الن ات ب ة للانتخاب ة الوطنی وم الھیئ تق

 .الاقتراع

ادة  ك أن الم انون ٣/٣ذل ن الق سنة ١٩٨ م ین   ٢٠١٧ ل ن ب ھ م ى أن صت عل  ن

دعوة الناخبین للاستفتاء والانتخابات، : "اختصاصات الھیئة الوطنیة للانتخابات

د ع الج دھا، ووض د مواعی الات  وتحدی اة الح ك بمراع ا، وذل ل منھ ي لك ول الزمن

  .المنصوص علیھا في الدستور

ارة   رى أن عب ا ن ن قبلن ي   "وم ا ف صوص علیھ الات المن اة الح ك مراع وذل

تور ى  " الدس ضًا عل سحب أی ل تن ي، ب دول الزمن ى الج ط عل صورة فق ست مق لی

ات والاس             دعوة للانتخاب ى ال ضًا عل ارة أی ذه العب سحب ھ تفتاء، المواعید، كما تن

ن     ل م ضًا لك دعوة أی ذه ال ھ ھ ي توجی صاص ف ى الاخت تور أعط ة أن الدس خاص

  : وذلك في الحالات الآتیة. رئیس الجمھوریة، ورئیس مجلس الوزراء

  )وھي المادة المتعلقة بحل مجلس النواب( من الدستور ١٣٧المادة  -٢

تفتاء ...  راء الاس س وإج سات المجل ف جل رارًا یوق ة ق یس الجمھوری صدر رئ  ی

تفتاء               ي الاس شاركون ف ق الم إذا واف على الحل خلال عشرین یومًا على الأكثر، ف

ى      ا إل ل، ودع رار الح ة ق یس الجمھوری در رئ صحیحة أص وات ال ة الأص بأغلبی

ع            رار ویجتم دور الق اریخ ص ن ت انتخابات جدیدة خلال ثلاثین یومًا على الأكثر م

  .النتیجة النھائیةالمجلس الجدید خلال الأیام العشرة التالیة لإعلان 



 

 

 

 

 

 ٣٠

ادة  -٣ م      ١٤٦الم ھ إذا ل ى أن صت عل ة ن شكیل الحكوم ة بت تور والخاص ن الدس  م

ل الحزب أو           ن قب تحصل الحكومة التي یشكلھا رئیس مجلس الوزراء المرشح م

الإتلاف الحائز على أكثریة مقاعد مجلس النواب على ثقة أعضاء مجلس النواب 

نحلاً     س م دَّ المجل ا، عُ ین یومً لال ثلاث اب    خ ة لانتخ یس الجمھوری دعو رئ ، وی

 .مجلس نواب جدید خلال ستین یومًا حق تاریخ صدور قرار الحل

اخبین        ١٥٧المادة   -٤ دعو الن ة أن ی رئیس الجمھوری ھ ل ى أن  من الدستور تنص عل

الف        إلى الاستفتاء في المسائل التي تتصل بمصالح البلاد العلیا، وذلك فیما لا یخ

ى       أحكام الدستور وإذا اشتملت   صویت عل ب الت سألة وج ن م ر م الدعوة على أكث

 .كل واحدة منھا

ث      : ١٦١المادة   -٥ ة، حی یس الجمھوری وھي الخاصة بإجراءات سحب الثقة من رئ

ر        تنص على أنھ إذا وافق ثلثي أعضاء مجلس النواب على سحب الثقة یطرح أم

ام    تفتاء ع ي اس رة ف ات مبك راء انتخاب ة وإج یس الجمھوری ن رئ ة م حب الثق س

ة          بدع رار سحب الثق ى ق ة عل ت الأغلبی إذا وافق وزراء، ف وة من رئیس مجلس ال

ا،     ة حالیً یس الجمھوری صب رئ د من صبھ، ویع ن من ة م یس الجمھوری ي رئ یعف

ة          لان نتیج اریخ إع ن ت ا م تین یومً لال س رة خ یة المبك ات الرئاس تجري الانتخاب

ة ت        (الاستفتاء   ذه الحال ة    نرى أن الدعوة للانتخابات المبكرة في ھ ن الھیئ ون م ك

ات ة للانتخاب واب  )الوطنی س الن دَّ مجل الرفض عُ تفتاء ب ة الاس ت نتیج ، وإذا كان

ا    منحلاً، ویدعو رئیس الجمھوریة لانتخاب مجلس جدید للنواب خلال ثلاثین یومً

 .من تاریخ الحل
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واب       س الن ى حل مجل تفتاء عل ا الاس ادة  (أم تور  ١٣٧م ن الدس تفتاء ) م ، والاس

فتكون الدعوة من الھیئة الوطنیة )  من الدستور٢٢٦مادة  (ر  على تعدیل الدستو  

 للانتخابات 

تقوم الھیئة الوطنیة للانتخابات تحدید مراكز الاقتراع والفرز ومقارھا والقائمین    -٦

 .علیھا

تصدر الھیئة القرارات اللازمة لحفظ النظام والأمن أثناء الانتخابات داخل اللجان  -٧

 .وخارجھا

ارج            تضع القواعد المنظمة   -٨ ین بالخ صریین المقیم صویت الم ة ت  لإجراءات عملی

ائمین            ددھا والق ان وع ذه اللج ار ھ د مق م وتحدی اع الخاصة بھ بما یتفق والأوض

 .علیھا بالتنسیق مع وزارة الخارجة

ة     -٩ شكاوى الخاص ات وال ات والبلاغ ي التظلم ات تلق د وتعلیم ق قواع ضع وتطب ت

 .بالانتخاب والبت فیھا

س    -١٠ ن الإدلاء          تضع الإجراءات التی ة م ین الأشخاص ذوي الإعاق ة لتمك یریة اللازم

 .بأصواتھم

ة    -١١ ان العام شكیل اللج رارًا بت ات ق ة للانتخاب ة الوطنی س إدارة الھیئ صدر مجل ی

 .واللجان الفرعیة التي تتولى إدارة الاقتراع والفرز

س إدارة        ارھم مجل ة یخت ابعون للھیئ ضاء ت رز أع راع والف ولى إدارة الاقت ویت

ة  ا   الھیئ رھم وفقً ن غی ة أو م دنیین بالدول املین الم ن الع ات م ة للانتخاب الوطنی

ات          ن الھیئ ضاء م ك بأع ي ذل ستعین ف س أن ی ضعھا، وللمجل ي ی د الت للقواع

ي          صادر ف تور ال ل بالدس ة للعم شر التالی سنوات الع القضائیة على أنھ بالنسبة لل



 

 

 

 

 

 ٣٢

ن أع           ٢٠١٤ینایر سنة    ل م ت إشراف كام رز تح ات   یتم الاقتراع والف ضاء الجھ

  .والھیئات القضائیة

 .یُجرى الاقتراع في یوم واحد أو أكثر -١٢

یس       -١٣ ات رئ ي انتخاب ري ف ذي تج وم ال ي الی صر ف ارج م د خ صري یوج ل م لك

دة         دًا بقاع الجمھوریة الحق في الإدلاء بصوتھ في الانتخابات متى كان اسمھ مقی

حیة متضمنًا بیانات الناخبین ویحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلا 

 .الرقم القومي

ة      -١٤ شكلھا الھیئ ي ت ات الت ان الانتخاب ن لج ة م ل لجن ي ك ین ف ح أن یع ل مرش لك

یس           ة رئ ذلك كتاب غ ب اخبین، ویبل ین الن ن ب ھ م ن یمثل ات م ة للانتخاب الوطنی

 .المحكمة الابتدائیة المختصة قبل یومین من الیوم المحدد للاقتراع

ي ا      ا ف رة عملھ ي مباش ة ف دأ اللجن م     وتب و ل ى ل راع حت دء الاقت دد لب د المح لموع

  .یحضر من یمثل المرشحین كلھم أو بعضھم

  : الموطن الانتخابي-
 .الموطن الانتخابي بالنسبة للناخبین ھو محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي -١

ى         -٢ شرفة عل ة الم ان الفرعی وظفي اللج اء وم اء وأمن ابي لرؤس وطن الانتخ الم

 .لاقتراع ذاتھاالانتخابات في لجنة ا

ات      -٣ ان الانتخاب اقي لج وظفي ب اء وم ضاء وأمن اء وأع ابي لرؤس وطن الانتخ الم

 .یكون في أيٍ من لجان الاقتراع الكائنة في نطاق اختصاصھا

ن            ل م ویثبت في كشف مستقل بكل لجنة فرعیة اسم ورقم بطاقة الرقم القومي لك

  . لجان الاقتراعأدلى بصوتھ وذلك بالنسبة لرؤساء وأعضاء وأمناء وموظفي



 

 

 

 

 

 ٣٣

ة     -٤ ل إقام ا مح ي یتبعھ ة الت ر المحافظ ة غی ي محافظ د ف ذي یتواج ب ال وز للناخ یج

ي               صة الت راع المخت ة الاقت ام لجن صوتھ أم دلي ب ومي، أن ی رقم الق الثابت ببطاقة ال

  .یتواجد فیھا وفقًا للضوابط التي تحددھا الھیئة الوطنیة للانتخابات

  :الإدلاء بالصوت الانتخابي
ة      یكون ا  ى البطاق یر عل یة بالتأش ات الرئاس لإدلاء بالصوت الانتخابي في الانتخاب

اتم             ا خ ى ظھرھ ة مفتوحة عل ب بطاق المعدة لذلك، وعلى رئیس اللجنة أن یسلم لكل ناخ

ب    ن الجوان ا م ب جانبً ي الناخ راع، وینتح اریخ الاقت ات وت ة للانتخاب ة الوطنی الھیئ

تم   المخصصة لإثبات الرأي في قاعة الانتخاب    ة، ی ذاتھا، ویعد أن یثبت رأیھ على البطاق

إیداعھا مطویة في الصندوق الخاص بالبطاقات الانتخابیة، ویقوم الناخب بالتوقیع قرین 

ر         داد غی اسمھ في كشف الناخبین بخطھ أو ببصمة إصبعھ، ثم یقوم بخمس إصبعھ في م

  .قابل للإزالة قبل ثمان وأربعین ساعة على الأقل

  :نتخاباتإعلان نتيجة الا
اب      ة الانتخ إعلان نتیج ات ب ة للانتخاب ة الوطنی تص الھیئ ادة (تخ ن ٣/٢٥م  م

  .دون غیرھا) ٢٠١٧ لسنة ١٩٨القانون 

دد             ة لع ة المطلق ى الأغلبی ح عل صول المرش ة بح ویعلن انتخاب رئیس الجمھوری

اب          د الانتخ الأصوات الصحیحة، فإذا لم یحصل أي من المرشحین على ھذه الأغلبیة أعی

إذا           بعد  سبعة أیام على الأقل بین المرشحین الذین حصلا على أكبر عدد من الأصوات، ف

تساوى مع ثانیھما غیره في عدد الأصوات الصحیحة اشترك في انتخابات الإعادة، وفي   

  .ھذه الحالة یعلن فوز من یحصل على أكبر عدد من الأصوات



 

 

 

 

 

 ٣٤

از           سبب تن ق سواه ب م یب دًا، أو ل اقي المرشحین   وفي حال وجود مرشحًا وحی ل ب

ى     صل عل وزه أن ح ن ف ة یعل ذه الحال ي ھ دة   % ٥فف اخبین المقی دد الن الي ع ن إجم م

  .أسماؤھم بقاعدة بیانات الناخبین

فإن لم یحصل المرشح على ھذه النسبة تعلن الھیئة الوطنیة للانتخابات فتح باب 

  .لان النتیجةالترشح للانتخابات أخرى خلال خمسة عشر یومًا على الأكثر من تاریخ إع

ة        ة النھائی ره النتیج ات دون غی ة للانتخاب ة الوطنی س إدارة الھیئ ن مجل ویعل

ائر أوراق     ة س سلم الھیئ اریخ ت ة لت ام التالی سة أی لال الخم صدره خ رار ی ات بق للانتخاب

  .اللجان العامة، ویضاف إلى ھذه المدة ثلاثة أیام إذا قدمت تظلمات إلى الھیئة

اریخ        وتنشر النتیجة النھائیة   ن ت  في الجریدة الرسمیة خلال یومین على الأكثر م

  .إعلانھا

  .وتحظر الھیئة الوطنیة للانتخابات الفائز برئاسة الجمھوریة بالنتیجة

  :التظلمات والطعون
حة أو   -١ رر ص راع وتق ة الاقت ق بعملی ي تتعل سائل الت ع الم ة جمی ان العام ر اللج تنظ

صوتھ   ب ب لان إدلاء أي ناخ حین الط. بط ن    وللمرش صادرة م رارات ال ي الق ن ف ع

ن             دم الطع ب أن یق ا ویج ات دون غیرھ ة للانتخاب ة الوطنی ام الھیئ ة أم اللجان العام

ھ        ون فی رار المطع ة    . خلال الیوم التالي مع الأكثر لصدور الق ة الوطنی صل الھیئ وتف

اره           اعن أو إخط وال الط د سماع أق الیین بع ومین الت لال الی للانتخابات في الطعن خ

 .أمامھا وتخلفھ عن الحضورللحضور 

ون         ي نظر الطع ع ف ي تتب وتضع الھیئة الوطنیة للانتخابات القواعد والإجراءات الت

 .والفصل فیھا



 

 

 

 

 

 ٣٥

ین           -٢ ان وأربع لال ثم ات خ ة للانتخاب لكل ذي شأن، الطعن على قرارات الھیئة الوطنی

 .ساعة من تاریخ إعلانھا

ة    . ونوتختص المحكمة الإداریة العلیا بالفصل في ھذه الطع   ون للمحكم دم الطع وتق

 .الإداریة العلیا وفقًا للإجراءات المنصوص علیھا في قانون مجلس الدولة

ر            ائي غی م نھ ة بحك رارات الھیئ ى ق وتفصل المحكمة الإداریة العلیا في الطعون عل

ي      ة مفوض قابل للطعن فیھ، خلال عشرة أیام من تاریخ قید الطعن دون العرض على ھیئ

  .فیذ الحكم بمسودتھ ودون إعلانویتم تن. الدولة

ي          میة، وف دة الرس ي الجری م ف ص الحك ات ملخ ة للانتخاب ة الوطنی شر الھیئ وتن

 .جریدتین واسعتي الانتشار على نفقة خاسر الطعن


